الإطار النظري 
عنوان البحث:
تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر في المشاريع الحكومية: دراسة حالة على قطاع الصحة.


المقدمة:
تعتبر إدارة المخاطر من العناصر الأساسية التي تساهم في نجاح المشاريع الحكومية، خاصة في قطاع حيوي مثل الصحة. يتطلب هذا القطاع استراتيجيات فعالة للتعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تقديم الخدمات الصحية وجودتها. وفقًا للدراسة التي أجراها (Smith, 2020)، فإن فشل إدارة المخاطر يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك التأخير في تنفيذ المشاريع وزيادة التكاليف.
إن تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة المخاطر التي تواجه المشاريع الصحية. تشمل هذه المخاطر مخاطر مالية، تنظيمية، تقنية، وبيئية. بحسب (Jones & Taylor, 2019)، فإن تحديد المخاطر المحتملة وتقييم تأثيرها يعد خطوة أولى مهمة في أي مشروع. 
علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن إطار العمل استراتيجيات للتخفيف من المخاطر، مثل تخصيص الموارد بشكل مناسب وتطوير خطط بديلة. كما تشير (Brown, 2021) إلى أهمية التواصل الفعال بين جميع المعنيين في المشروع لضمان تحديد المخاطر في مراحل مبكرة.
وإدارة المخاطر في أي مؤسسة تعبر من المكملات الضرورية وتستعمل للتقليل من الوقوع في الخطر وبلوغ الأهداف، لذلك كان من الضروري في كل خطة يتم اعدادها التعرف على المخاطر وتحديدها وادارتها بفعالية داخل أي مؤسسة.
فوجود الخطر والتعامل معه ليس بالمعنى جديد داخل المؤسسة، لكن مفهوم إدارة المخاطر يعتبر كمنهجية لتعزيز السلامة، كأداة أساسية لبلورة الخطط الاستراتيجية وهذا ما دفع المؤسسات الى مراجعة منهجيات إدارة المخاطر والنظر في كيفية تعزيز دورها في التنافسية وزيادة الفعالية في الأداء، لذلك لم تقتصر رؤية إدارة المخاطر على تطبيق إجراءات تقييم وتحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر في قدرتها على تقديم خدمات منتظمة الى المؤسسات المستفيدة والأطراف ذات العلاقة بها وما يتصل بذلك من أساليب وإجراءات لتحديد المخاطر الرئيسية لأنشطة المؤسسات وعملياتها وتطبيق معايير ملائمة لرصد ومعالجة تلك المخاطر. تختلف آليات الرقابة والمتابعة فيما يخص عملية إدارة المخاطر من مؤسسة إلى أخرى حسب حجمها وطبيعة عملها وهيكلة المخاطر التي تواجهها واتباع كافة الإجراءات التي تضمن ذلك، وتحافظ على سلامة كل من العناصر المادية والبشرية في المؤسسات من أي خسائر محتملة ومحاولة السيطرة عليها، والتقليل من تأثيرها المباشر على سير العمل.(Mohamed.S,2018)
فالمؤسسة الصحية تعتبر من أهم المؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية للفرد والمجتمع سواء كانت خدمات صحية أو وقائية او علاجية المقدمة من طرف الفريق الطبي هدفها الحماية والارتقاء، وتقوم على مهارات متخصصة ومتنوعة، وتضم مجموعة من الأنظمة الفرعية التي تغطي جميع أوجه النشاط الطبي والإداري، وتتكامل معا من أجل تحقيق الأهداف والارتفاع بمستويات الأداء لأقصى حد ممكن والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات الاجتماعية لتحقيق كفاءة العمل.( وزارة الصحة،٢٠٢٢).
تاريخ إدارة المخاطر
بدأ الاتجاه العام في استخدام مصطلح إدارة المخاطر  في أوائل الخمسينيات وكان من بين المطبوعات المبكرة التي أشير فيها من هذا المصطلح عام ١٩٥٦ حيث طرح المؤلف هارفارد بيرنس فكرة ثورية في هذا الوقت وهي أن شخصا ما بداخل المنظمة ينبغي أن يكون مسؤولا عن مخاطر المنظمة البحثية. (سليم بطرس، ٢٠١١).
أهمية إدارة المخاطر 
تقوم إدارة المخاطر بحماية المؤسسة وتقويمها بطريقة علمية صحيحة وتنفيذ استراتيجيات مختلفة تدعم أهداف المؤسسة وتواجه مخاطرها  وتكمن أهميتها في:-
· تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط لها وتحديد الأولويات عن طريق الإدراك الشامل  والمنظم لأنشطة المؤسسات.
· إبراز الثغرات والتعرف على الفرص السلبية والإيجابية المتاحة للمشروعات وهذا لتفادي الخسائر مستقبلاً،  ووضع أداة لتنفيذ الاستراتيجية حيث تزود المؤسسة بنظرة أفضل حول مستقبل المؤسسة.
· تقوم بقياس مدي كفاية رأس المال والقدرة علي الوفاء بالتزاماتها ولذلك لعدم الوقوع في مخاطر نقص السيولة.
· تساعد في اتخاذ القرارات.
· تنمية المزايا التنافسية والتحكم في المخاطر كونها عامل رئيسي في الربحية.( طارق عبدالعال حمادة، ٢٠٠٧).
خصائص إدارة المخاطر:-
تتميز إدارة المخاطر بالخصائص التالية:-
· تتطلب قرارات مصيرية لمواجهتها أو حسمها.
· تهدد الأهداف الرئيسية للمنظمة  وسمعة وكرامة متخذي القرار فيها.
· تتطلب المخاطر معالجة خاصة وأشكال تنظيمية.
· تتميز بالتعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وعواملها وأسبابها.
· تتطلب من المصيرين درجة عالية من العمل والأداء.
· زيادة المخاطر يؤدي إلي الشك في البدائل المطروحة.
· المخاطر تهدد استقرار المؤسسة.
· إمكانية الاستفادة من المواقف السابقة التي تتعرض إليها المؤسسة واكتساب خبرات جديدة.( سليم بطرس جلدة، ٢٠١١).
إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية هي عملية تنظيمية واستراتيجية تهدف إلى تحديد وتقييم،  وإدارة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أهداف المنظمة ورسالتها وأدائها، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الأثر السلبي للمخاطر وزيادة فوائد الفرص الجيدة.
بعض المخاطر التي تتعامل معها إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
1- مخاطر الأمن السيبراني: تتضمن هذه المخاطر الهجمات السيبرانية، والقرصنة، وسرقة البيانات، والاختراقات الإلكترونية.Mébarka,2018)).
2- مخاطر السياسات والتشريعات: يمكن أن تشمل تغييرات في السياسات، واللوائح والتشريعات التي تؤثر على عمل المؤسسة.
3- مخاطر مالية: وهو ينطوي على تغييرات في ميزانية المنظمة، ونفقات غير متوقعة، وتخفيضات في التمويل الحكومي.
4- مخاطر البيئة والكوارث الطبيعية: وتشمل هذه المخاطر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، والزلازل والظواهر الجوية القاسية
5- مخاطر الإدارة والسلامة: تشمل مخاطر الإدارة سوء الإدارة والفساد، وانعدام الشفافية.
مبادئ إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
تعتمد إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية على عدد من المبادئ الأساسية، منها:
1- التكامل: يجب أن تكون إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المنظمة طويلة المدى.
2- التوسع: يجب أن تشمل إدارة المخاطر التوسع في جميع جوانب المنظمة، بما في ذلك العمليات والأنظمة والموظفين.
3- الاستمرارية: يجب أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة طوال العام.

فوائد إدارة المخاطر الفعالة في المؤسسات الحكومية.
1- ضمان الاستدامة: تساعد إدارة المخاطر على تحديد، وتقييم المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات لإدارتها، وهذا يساعد على ضمان استدامة الخدمات الحكومية واستقرار، واستمرارية الأعمال.(وزارة الصحة،2022).
2- زيادة المرونة والموثوقية: تقوم الإدارة الفعالة للمخاطر بإرشاد العمليات وصنع القرار بناء على المعرفة المتاحة، وهذا يساعد على بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسة الحكومية.
3- تقليل التكلفة والهدر: من خلال تحليل المخاطر، يمكن تحديد مجالات التحسين والتركيز على تخصيص الموارد بكفاءة، مما يقلل من التكاليف.
4- تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ: تساعد إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية على تطوير خطط طوارئ محددة ومستنيرة، مما يعزز قدرة المنظمة على إدارة الأزمات والكوارث بشكل فعال.
5- تعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية: تعمل على توفير معلومات مهمة لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومبنية على التحليل، مما يزيد من نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها.
6- الامتثال القانوني والتنظيمي: تساعد إدارة المخاطر المؤسسية على الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، مما يقلل من مخاطر الدعاوى القضائية.
7- تعزيز القدرة على التكيف: تتيح إدارة المخاطر للمنظمة أن تكون مرنة في الاستجابة للتغيرات البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
8- تعزيز التواصل والتعاون: تعمل على تشجيع التعاون الداخلي والتواصل بين الوظائف والإدارات المختلفة داخل المنظمة.
أساليب إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
يشمل مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات التي تهدف إلى تحليل وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة.
 فيما يلي بعض الأساليب الأكثر شيوعاً لإدارة المخاطر في هذه المنظمات: ( Kotane & Irina Kuzmina,2012  ).
1- تحليل المخاطر: تتضمن هذه العملية تحديد وتصنيف المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الأهداف التنظيمية. يمكن استخدام تقنيات مثل تصنيف المخاطر وتحليل التأثير والاحتمالات لتقييم المخاطر.
2- وضع خطة للمخاطر: بناءً على نتائج تقييم المخاطر، ينبغي وضع استراتيجيات وسياسات لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها، وتشمل هذه الاستراتيجيات تخفيف المخاطر، ونقل المخاطر، وتجنب المخاطر، وقبول المخاطر.
3- وضع خطط الطوارئ: يجب على المنظمة إعداد خطط طوارئ محددة للتعامل مع الكوارث المحتملة، مثل الكوارث الطبيعية أو التهديدات الأمنية، وينبغي أن تكون هذه الخطط متعددة الأوجه وأن تتضمن خطوات واضحة لمعالجة حالات الطوارئ.
4- التدريب والتوعية: يتطلب توعية الموظفين بأهمية إدارة المخاطر وتدريبهم على كيفية إدارة المخاطر وتنفيذ خطط الطوارئ، ويمكن جدولة تمارين منتظمة لتقييم الاستعداد التنظيمي للأزمات المحتملة.
5- المراقبة والتقييم: يجب على المنظمة مراقبة تنفيذ سياسات إدارة المخاطر، وتقديم تقارير مرحلية دورية وينبغي أيضاً مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري للتأكد من تحسينها وتكييفها مع التغييرات.
6- التحليل الاقتصادي: يتضمن هذا التحليل تحليل التكاليف والفوائد المحتملة لتنفيذ تدخل إدارة المخاطر، يساعد التحليل الاقتصادي في اتخاذ قرارات التخصيص المستنيرة.

النظريات المفسرة لإدارة المخاطر:
1. النظرية أولريش بيك
يعتبر أولريش بيك من أشهر علماء الاجتماع الألمان المنظرين لمجتمعات ما بعد الحداثة حيث تتعدى إسهاماته في هذا المجال حدود النظرية الكلاسيكية التي استمرت لعقود طويلة من الزمن ولم تواكب الإفرازات الجديدة لمجتمع ما بعد الحداثة وما أحدثه من تغيرات جذرية في مجال الظواهر والعلاقات والأفعال الاجتماعية، غير أن أولريش بيك خرج عن السياق الفكري والمنهجي الاجتماعي المألوف وأسس موضوع جديد المخاطر) كمدخل للدراسات السيكولوجية المرتبطة المجتمع ما بعد الحداثة وبهذا يعتبر أولريش بيك قد أصل تأصيلا قاعديا الدراسة المخاطر الاجتماعية يمكن أن تبنى عليها دراسات مستقبلية تساهم في صياغة النظريات الاجتماعية لمجتمع ما بعد الحداثة.
و يرى أولريش بيك أن مجتمع المخاطرة قد ظهر مع منتصف القرن العشرين، وهو مجتمع ساخط على تبعات الحداثة السلبية، يبحث في كيفية إدارة المخاطر Risk Management   والأخطار بالوقاية والعلاج معا. وهو ما أوضحه في كتابه مجتمع المخاطرة الذي كتبه عام 1985، وهو نفس العام الذي حدثت فيه كارثة تشير نوبل بأوكرانيا حيث انفجر مفاعل نووي كاد يودي بحياة الملايين من البشر ناهيك عن الأضرار المادية والبيئية والإيكولوجية، ومن هذه الحادثة انطلق أولريش بيك في دراسته لمجتمع ما بعد الحداثة حيث تعتبر هذه الحادثة عينة بسيطة من مجموع المخاطر التي تتربص بالمجتمعات الحالية مشيرا إلى أن مجتمعات النصف الثاني من القرن العشرين بانت مرغمة على مواجهة سلبيات الحداثة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لمجابهة تحدياتها وإدارتها، وهو ما أسماه بعقد المخاطرة أي مدى القدرة على التحكم في التهديدات والأخطار الناجمة عن الصناعة والقدرة على تعويضها. غير أنه في كتابه الأخير مجتمع المخاطر العالمي": بحثا عن الأمان المفقود عام 2006، قد فرق فيه بين مجتمع المخاطرة و مجتمع المخاطر العالمي، حيث هنا يظهر جليا أنه يتحدث عن مجتمع عالمي تنتشر فيه المخاطر والأخطار في مختلف الأقطار.
ويرى بيك أن المخاطر العالمية ليست نتاج للتخلف وإنما هي نتاج للأخطاء الناتجة عن العقل البشري القاصر بمعنى أن هامش الخطأ موجود في الإنسان وهي نتاج المجتمعات الحداثة التي قضت على المجتمع الصناعي الكلاسيكي الذي من أبرز مقولته السيادة الوطنية التقدم والواقع والمعرفة العلمية.(DARRYL SL. JARVIS,2007).
إن مصطلح انعكاسية التحديث التي أشار إليه بيك يعني أن التقدم والتطور الحاصل في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والذي كان هدفه الرفاهية الاجتماعية قد انعكس سلبا على المجتمع وأصبح ينتج المخاطر التي تهدد مستقبل المجتمعات.
يقول DARRYL S.L. JARVIS: إن أعظم مستويات الثروة المادية التي رأيناها في تاريخ البشرية هي أن المحركات الرئيسية لإنتاج المخاطر في المجتمع. من بين المخاطر التي تحدث عنها بيك الدمار البيني مثل الإشعاع الكهرومغناطيسي والمواد الكيماوية السموم الصناعية والملوثات الإشعاع النووي والأخطار البيئية تراجع المساحات الخضراء، الأدوية العشبية، تلوث المياه بفعل التسميد الزائد عن الحد والتغير المناخي الحروب والصراعات اندثار الثقافات، تلوث الهواء والبحار الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري وثقب الأوزون، والأمطار الحموية والزراعة الوراثية وتناقص الثروات الباطنية والمياه الجوفية، تقلص الثروة السمكية.
إضافة إلى مخاطر التجارب النووية وتخصيب اليورانيوم وأسلحة الدمار الشامل والحروب الكيماوية، والأوبئة الفتاكة مثل أنفلونزا الخنازير والطيور وجنون البقر والإيدز وغيرها كالاستنساخ والانتقاء الجيني لمختلف التكنولوجيا الحيوية، كما هناك مخاطر متعلقة بالأمن القومي والعالمي مثل التطرف الإيديولوجي والإرهاب الدولي، النزاعات الاثنية بين الطوائف والأقليات، والصراع العرقي والجندري. إضافة إلى تهجين الهويات النزعة الفردانية وانقطاع الرابط الاجتماعي، والمشكلات الاقتصادية مثل الأزمات المالية العالمية أزمات البترول، وغيرها من المخاطر التي شهدها العالم مؤخرا والتي أثرت لمحالة على المجتمع الإنساني أفرادا وجماعات، حيث تراكمت واتسعت إلى أن طفت على السطح منذرة بمستقبل كارثي يهدد أمن العالم دون استثناء، أغنياء وفقراء العالم، كما عمل بيك على فهم هذا التحول في المواقف والمخاوف الاجتماعية من العلم والتكنولوجيا التي تخدم مصالح معينة وعلاقتها بالمؤسسات السياسية والاجتماعية بما في ذلك تقييم مواردها وأخطارها على الفرد والمجتمع أصبح هناك تخوف كبير وعدم الثقة في التكنولوجيا والعلم اللذين يحركهما الربح المادي حيث أن بيك قد بدأ بفهم الحداثة الصناعية وتمكنها من الطبيعة.(جورج كتورة، ٢٠١٥).
2. نظرية أنتوني جيدنز:
قبل حلول عصر العولمة بسلبياته من الأمن النسبي وإيجابيات، عاش المجتمع الإنساني حقبات. وليس معنى ذلك أن العالم لم تقم فيه حروب مدمرة عالمية أبرزها الحرب العالمية والحرب العالمية الثانية ودمرت فيها عواصم ومدن عامرة، وضاعت أرواح ملايين الأولى البشر.
لكننا نقصد أنه بعد فترات الحروب العالمية التي كانت تتورط فيها دول شتى الأسباب متعددة، كانت تسود فترات سلام تمتعت فيها غير مسبوق أدى إلى ارتفاع مستوى جودة الحياة اقتصاديا المجتمعات الإنسانية التي شهد بعضها ازدهارا Quality of life)) في شكل عام، والتي تحولت إلى أحد المؤشرات الأساسية في تقويم التنمية المستدامة والتي تطورت ليصبح الإحساس بالسعادة هو المؤشر الأعظم على نجاح برامج التنمية أو فشلها. غير أن حلول عصر العولمة مع ما صاحبه من انفتاح عالمي للأسواق في العالم وشدة الطلب على المنتجات الصناعية وغيرها، أدى إلى المبالغة في استنفاد الموارد الطبيعية من ناحية وزيادة التلوث وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري من ناحية أخرى، وكل ذلك أدى إلى بروز ما يطلق عليه مجتمع الخطر (Risk Society).
وربما كان عالم الاجتماع البريطاني أنتوني غيدنز هو الذي أبرز بقوة العلاقة بين العولمة والأخطار.
يقول غيدنز في كتابه علم الاجتماع تؤدي العولمة إلى نتائج بعيدة المدى وتترك أثارها على جوانب الحياة الاجتماعية جميعها تقريبا باعتبارها عملية مفتوحة متناقضة العناصر. لقد كانت أوجه الخطر في الماضي معروفة الأسباب والنتائج، أما أخطار اليوم فهي تسفر عن مخرجات يصعب التكهن بها أو السيطرة عليها استطاع غيدنز بهذه العبارات المركزة أن يصوغ مشكلة البحث في موضوع الأخطار، وأن يحدد علاقتها الوثيقة بالعولمة. كما يعرف أنتوني جيدنز في كتابه عالم منفلت كيف تعيد العولمة صياغة حياتنا وان المخاطرة هي: تلك المجازفات التي يتم تقويمها فعليا في علاقتها بالاحتمالات المستقبلية.
كما يقول إنها هي القوة الدافعة للمجتمع الذي يصر على التغير والذي يريد أن يحدد مستقبله ولا يتركه للدين او التقاليد أو لقوى الطبيعة بحيث أن جيدنز يرى أن المخاطر نوعان: طبيعية مخاطر خارجية، وهي ما ارتبط بالتقاليد والطبيعة الأوبئة والفيضانات والمجاعة والجفاف والبيئة والتي تحدث خارج إرادة الإنسان.
مخاطر مصنعة مخلقة هي التي يتدخل فيها الإنسان بإرادته، والتي تنجم عن قصور وقلة خبرة الإنسان.(ابن عودة محمد، ٢٠١٨).
 أهمية إدارة المخاطر في المشاريع الحكومية
تعتبر إدارة المخاطر عنصرًا حيويًا في نجاح المشاريع الحكومية، حيث تساهم في تحقيق الأهداف المحددة وضمان استدامة المشاريع. وفقًا لدراسة أجراها (Hillson, 2017)، فإن إدارة المخاطر تتيح للجهات الحكومية التعرف على التهديدات المحتملة وتقييم تأثيرها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
1. تحقيق الأهداف: إدارة المخاطر تساعد في تحديد العقبات المحتملة التي قد تعوق تحقيق الأهداف، مما يتيح للمديرين وضع استراتيجيات للتغلب عليها. كما يشير (Kerzner, 2018) إلى أن المشاريع التي تتبنى ممارسات إدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.
2. تقليل التكاليف: من خلال تحديد المخاطر والتخطيط للتعامل معها مسبقًا، يمكن للجهات الحكومية تقليل التكاليف الناتجة عن الأزمات أو التأخيرات. (PMI, 2020) تشير إلى أن الفشل في إدارة المخاطر يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف بنسبة تصل إلى 30%.
3. تحسين اتخاذ القرار: توفر إدارة المخاطر معلومات دقيقة حول المخاطر المحتملة، مما يعزز من قدرة صانعي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة. وفقًا لـ (Chapman & Ward, 2011)، فإن وجود إطار عمل لإدارة المخاطر يعزز الشفافية ويزيد من الثقة بين الأطراف المعنية.
4. زيادة القدرة على التكيف: المشاريع الحكومية غالبًا ما تواجه ظروفًا متغيرة، وإدارة المخاطر تساعد في بناء القدرة على التكيف مع هذه التغيرات. (Bourne, 2016) يوضح أن المشاريع التي تتبنى استراتيجيات مرنة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة.
5. تعزيز الثقة والمصداقية: عندما تُظهر الجهات الحكومية التزامًا قويًا بإدارة المخاطر، فإن ذلك يعزز من ثقة الجمهور والمستثمرين. (Müller & Turner, 2010) يؤكدان أن الثقة في إدارة المشروع تؤدي إلى دعم أكبر من المجتمع والمستفيدين.
 أنواع المخاطر في قطاع الصحة
1. المخاطر المالية: (وزارة الصحة،٢٠٢٢).
   - التكاليف الزائدة: زيادة التكاليف التشغيلية أو التكاليف المرتبطة بالمشاريع الصحية.
   - نقص التمويل: عدم توفر الميزانية الكافية لدعم المشروعات الصحية.
2. المخاطر التنظيمية:
   - التغيرات التشريعية: تأثير القوانين والسياسات الجديدة على المشاريع الصحية.
   - الإجراءات البيروقراطية: التعقيدات الإدارية التي قد تعوق تنفيذ المشاريع.
3. المخاطر التقنية:
   - فشل الأنظمة التكنولوجية: تعطل الأنظمة الإلكترونية أو البرمجيات المستخدمة في الرعاية الصحية.
   - عدم توافق التكنولوجيا: صعوبة تكامل الأنظمة المختلفة المستخدمة في المؤسسات الصحية.
4. المخاطر البيئية:
   - الكوارث الطبيعية: تأثير الزلازل، الفيضانات، أو الأوبئة على المرافق الصحية.
   - التلوث: المخاطر الناتجة عن تلوث البيئة وتأثيرها على الصحة العامة.
5. المخاطر البشرية:
   - نقص الكوادر المؤهلة: عدم توفر عدد كافٍ من الأطباء والممرضين المدربين.
   - الأخطاء الطبية: حدوث أخطاء أثناء تقديم الرعاية الصحية.
6. المخاطر الاجتماعية:
   - تغيرات في سلوك المجتمع: تأثير العوامل الاجتماعية على استخدام الخدمات الصحية.
   - عدم قبول المجتمع: مقاومة المجتمع لمشاريع صحية جديدة أو مبادرات.
7. المخاطر الأمنية:
   - التهديدات السيبرانية: الهجمات على أنظمة المعلومات الصحية.
   - الأمان البدني: المخاطر المرتبطة بأمان الموظفين والمرضى في المنشآت الصحية.
تتطلب إدارة المخاطر في قطاع الصحة تقييمًا شاملًا لجميع هذه الأنواع لضمان تقديم خدمات صحية فعالة وآمنة. من الضروري تطوير استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر لضمان استدامة المشاريع الصحية وجودتها.(Salmi & Ahmed Gherab,2019).
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